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ملخص 

تتمحور هذه الدراسة حول منهج التقدم للقول المشهور والراحح عند التعارض قي 
الذهب المالكي» ولا شك أن كثرة الأقوال الفقهية في المسألة الواحدة يرحع إلى فههم 
الأدلة من الكتاب والسنة» وتمدف الدراسة إلى بيان قوة المنهج المتبع في تقدم أحد القولين 
على الآخر» ويرتكز السؤال الحوري للدراسة حول التالي: هل يقدم القول المشهور على 
القول الراحح عند التعارض» أو العكس؟؛ حيث استخدم الباحث المنهج الاستقرائي» 
والتحليلي الذي يعتمد على تحليل المعلومات» والأدلة» وصولًا إلى عرض بعض النماذج 
الفقهية المتعلقة بكتاب الصلاةء وقد حلص البحث إلى أن تقدم القول المشهور يعتبر هو 
الأحق بتقديه على القول الراحح عند التعارض؛ وذلك لأن الأصل فيه قوة الدليل على 
غيره من الأقوال الأخرى. 


الكلمات الدالّة: منهج القول المشهورء القول الراحح» المذهب الالكي. 
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Abstract : 


This study focused on the approach of preference of 
Preferring a famous opinion and a preferred opinion When 
Disagreement in the Maliki School and Its Implications. There is 
no doubt that the large number of jurisprudential opinions about 
one issue refer to the understanding the evidences from the 
Quran verses and prophetic traditions. The study aims to show 
the strength of the approach adopted in the preferring one of the 
two views to the other. The pivotal questionis as follows: “Is the 
famous opinion better than the preferred onewhen conflict, or 
vice versa?”, The researcher used the inductive and analytical 
method which is based on the information and evidence analysis 
to view some models of jurisprudence pertaining to the Book of 


Prayers. 


Keywords: curriculum, a famous saying, a correct saying, a 
Malice school. 
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مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده» ورسوله» وصفیه من خلقه» وخلیله» وبعد. 

وان ی ا 
مذهبه» حيث يسوقنا ذلك إلى أنه لابد من تصور للمعان المفردة؛ "إذ الحکم على الشيء 
فرع غو ورو ا حي ن ما دد ااال اة ى اذاهب ن هدا ارز 

وقد عرف المذهب المالكي بالكثير من المصطلحات الخاصة الي تمس العديد من 
الحوانب الفقهية» حن أصبحت تشكل عائقا حقيقيًا في طريق الدّارس الناشئ؛ إذ يقف 
أمامها حائرًا لا يدري ما المقصود يذه المصطلحات عندما يعثر عليها وهو يتصفح كتابًُا 
من كتب المذهب المالكي؛ حيث يرحع هذا الأمر إلى احتلاف مناهج الفقهاء في التفكيرء 
والاجتهادء والتقرير الفقهي» وذلك بنقل الأقوالء والوقوف عندهاء وتخريج المسائل على 
أقوال الأئمة» أو تُخريجها على قول إمام المذهب نفسه فيما يصح عنه من حهة النقل ممن 
أمثال ابن رشد الحد» والإمام اللخمي» وابن رشد الحفيد» وغيرهم. 

وعليه؛ فلكي يتم الوصول إلى تصور مراد الفقهاء من اصطلاحاتمم ينبغي الرحوع 
إلى صفاء المذهب المالكي ونقائه» وتشهير الصحيح فيه من الققول الراحح» أو الققول 
المشهور ما لا يتعارض مع الدليل» بحيث لا يتناقض مع أصول المذهب. 


)١(‏ ابن النجار» تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي» (المتو: ۹۷۲ه)» شرح 
الك وكب المنير» تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه حهاد» (مكتبة العبیکان» ط ۲» ٤۱۸‏ ۱ه = ۱۹۹۷م)» ج »١‏ ص 
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مشكلة البحث: 

ما لا شك فيه أن كثرة الأقوال في المذاهب الفقهية في المسألة الواحدة يرحع إلى فهم 
الأدلة من الكتاب والسنةء ويحصل ذلك عن طريق التغيرات الي تحري على مجحريات الواقع 
ما يجعل هذه الأقوال متغيرة في الفتوى لا الحكم؛ لكون الفتوى متغيرة بتغير الزمان» 
والمكان» والأحوال» والأشخاص.» وهذا لا يكن أن يتأتى في الحكم؛ لعدم دحول التغيرات 
عليه؛ حيث يؤثر وحه التعارض الموحود بين القولين: القول المشهورء والقول الراحح في 
الفتوى» وبالتالي؛ فإن مشكلة الدراسة ترتكز على السؤال الحوري التالي: هل يقدم القول 
الشهور على القول الراحح» أو العكس عند وحود التعارض في المسألة الفقهية؟. 


أسثلة البحث: 

يعكن أن تتفر ع أسثلة فرعية للبحث من خلال السؤال امحوري السابق» وذلك إلى ما 
يلي: 

١‏ - ما مفهوم القول المشهور والراحح؟ وهل بمكن إلحاقهما بألفاظ أخرى في نفس 
الضمون والمعئ؟ 

۲ - ما هو المنهج المتبع قي تقدم أحد القولين على الآحر مع بيان أسباب ثممرة 
الخلاف فیه؟ 

۳ - ما هي النماذج التطبيقية لكتاب الصلاة الى تدل على التعارض بين الققول 
المشهور والراجح؟ 


أهداف البحث: 

تظهر أهداف الدراسة في الآن : 

١‏ - بيان مفهوم القول المشهور والراحح» وما مدى إلحاقهما بألفاظ أخرى في نفس 
الضمون والمعئ. 
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۲ - إبراز المنهج المتبع في تقدم أحد القولين على الآحر» وأسباب نثمرة الخلاف فيه. 

۳ - تقدم نماذج تطبيقية لكتاب الصلاة تدل على التعارض بين المشهور والراحح. 

أهية البحث: 

تكمن أحمية الوضوع قي الآن: 

١‏ - أصبحت الحاحة ماسة في عصرنا الحاضر لدراسة مناهج المذاهب الفقهية» 
والوقوف على أصوها. 

۲ - تقتضي الضرورة إلى الاهتمام بتصور منهاج التفكير .عؤلفات السلف الأول من 
الفقهاء» وتتبع أقوالهم لدراسة طرائقهم» وأساليبهم قي الاحتهاد والتفكير. 

۳ - ينبغي استدراك ثمرة التعارض بين القول المشهور والراحح» وذلك لا ها ممن 

مصطلحات البحث: 

حكن تحديد مصطلحات البحث بي التالي: 

١‏ - القول المشهور: هو أحد الأقوال المعتبرة في المذهب المالكي» فهو دائا ما 
يكون قوي المدرك باعتباره مستمدًا من العمل المبيْ على السنة الفعلية. 

۲ - القول الراجح: هو أحد الأقوال المنصوص عليها في المذهب المالكي» فهو غالبا 
ما يكون مصدره قوة الدليل المبيْ على رححان دليل على دليل آخر مقابل له. 

۳ - التعارض: هو التضاد قي الأقوال المشهورة مع الأقوال الراجحة الناتج عن عدم 
معرفة قوة المدرك لكل منهما. 
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الدراسات السابقة: 

حيث اعتمد الباحث في هذه الدراسة على كتاب التوضيح في شرح المختصر الفرعي 
لابن الحاحب» للشيخ خليل بن إسحاق» وكذلك كتاب مختصر الشيخ خليل» وشروحه 
في المذهب المالكي؛ لا هما من أثر في معرفة الأقوال المشهورةء والراححة في المذهب» غير 
أن معظم الدراسات السابقة م تقف على دراسة الموضوع بعينه» وإنما قد أشارت إليه في 
مواطن قليلة على هيئة مباحث» وفروع» ومن همها ما يلي: 

١‏ - دراسة علي» محمد إبراهيم» (١۲٤١ه‏ - ١٠٠۲م)»‏ اصطلاح المذهب عند 
المالكيةء الإمارات العربية المتحدة» دي» دار البحوث. 

۲ - دراسة ابن فرحون» إبراهيم بن علي بن محمد برهان» (۱۹۹۰م)» كشف 
النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب» (الطبعة الأولى)» تحقيق: د. حهزة أبوفارس»› 
ود. عبدالسلام الشريف» لبنان» بيروت» دار الغرب الإسلامي. 

وبالتالم؛ فإن الباحث سوف يقوم باستقراء وتتبع للأقوال المنوطة بعفهوم الققول 
الشهور» والراحح؛ وذلك للوصول إلى استخراج النتائج المرجوة من الدراسة. 

منهج البحث: 

وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي» وذلك بجمع آراء الفقهاءء والأصوليين 
من مصادرهم المعتمدةء ثم المنهج التحليلي» وذلك بتحليل المعلومات والأدلة؛ للوصول إلى 
الطريقة الي تكشف قوة أحد القولين على الآخر بتميز أصحهماء وأقواها من الضعيف»› 
والراجح» وتطبيقات ذلك عن طريق عرض بعض النماذج. 

حدود البحث: 

تقتصر دراسة البحث على بيان المنهج المتبع في الأحق بالتقدع من القول المشهورء أو 
الراحح على الآحر عند وجود التعارض بينهما؛ للوصول إلى ثمرة أسباب الخلاف فيه. 
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اجراءات وأدوات البحث: 

يتمثل جحتمع الدراسة في معرفة الأقوال المشهورة» والراححة في المذهب الالكي من 
علال الوقوف على المصادر المعتمدة في المذهب» وذلك لتطبيق بعض المسائل الفقهية من 
كتاب الصلاة وفق منهج التقدم. 

تقسيم الدراسة: 

اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون قي مقدمة» وثلائة مباحث» وخاتمة» وذلك على 
النحو التالي: 

المبحث الأول: مفهوم القول المشهور والراحح وما يساويهما في الدلالة. 

المبحث الثاي: منهج التقدم للقول المشهور والراجح عند التعارض ونمرة الاحتلاف 

المبحث الثالث: تطبيقات بعض المسائل للقول المشهور والراحح في كتاب الصلاة. 

النتائج والتوصيات. 

املصادر والمراجع. 
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المبحث الأول: مفهوم القول المشهور والراجح وما يساويهما في الدلالة 
المطلب الأول: مفهوم القول المشهور والراجح في اللغة والاصطلاح: 
يشتمل هذا المطلب على فرعين وفق التالي: 
الفرع الأول: مفهوم القول المشهور في اللغة والاصطلاح: 
مفهوم المشهور ي اللغة: 
الشهور مأخوذ من المصدر شهر» وهو ظهور الشيء في شنْعَة حن يشهره الناس» 
وكذلك هو الكانِ اروف والمذ كور وايه» والشهرة وضوح الأمر» وقد شهره 


cor Bro 2‏ ا و و کے ارو و ەر ر ر YY e‏ 
يشهره شهرا» وشهره» فاشتهر› وشھرہ تت تشهيرا» واشتهره» فاشتھ . 


مفهوم المشهور في الاصطلاح: 

احتلف فقهاء المالكية في تحديد مفهوم المشهور في الاصطلاح إلى ثلاثة أقوال» وذلك 
على النحو التالي: 

القول الأول: هو ما قوي دليلهء وهذا المفهوم يكون مرادفا لإإحدى معان الراج". 

وقال: ابن خويز منداد: "مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله» وأن 
مالکا رجه الله- کان يراعي من الخلاف ما قوي دلیله لا ما کثر قائله"؛ حیث ذهب 
إلى هذا التعريف ابن عبد السلام التسولي» وهو الصحيح عنده". 


(۱) الفیروزآبادی» جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب» (المتوف: ۷١۸ه)»‏ القاموس احيط تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
في مۇسسة الرسالةء (لبنان» بیروت» مؤسسة الرسالةء ط ۰۸ ۱٤۲٩‏ ه ‏ ۲۰۰۵)» ص 4۲۱؛ ابن منظور» محمد 
بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» لسان العرب» (لبنان» بیروت» دار صادر)» ج »٤‏ ص .٤٠١‏ 

(۲) الونشريسي» أبي العباس أحمد بن ييى» المعيار المعرب وال جامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقة والأندلس والمغرب» 
تخريج جاعة من الفقهاء بإشراف: د. محمد حجي» (لمملكة المغربية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
۱ه ۱۹۸۱م) ج ۱۲» ص ۳۷. 

(۳) التسولم» أبو الحسن علي بن عبد السلام» البهجة في شرح التحفة» تحقيق: محمد عبد القادر شاهين» (لبنانء 
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القول الثايي: هو ما كثر قائله» وقال الونشيرسي: ينبغي أن تزيد نقلته على ثلاثة» 
وهو المعتمد في المذهب المالكي. 

القول الغالث: هو ما رواه ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله عنه- في المدونة 
الک 

وقال ابن فرحون: "لا إشكال في أن يكون القول المشهور هو مذهب المدونة» وقد 
يعضد القول المخالف للمشهور حديث صحيح» ورا يكون على غالب الأحيان رواه 
مالك» ولا يقول به لسبب» أو عارض قام عنده لا يتحققه هذا المقلدء ولا يظهر له وجه 


العدول نے" 


والذي يظهر رححانه في تحديد مفهوم القول المشهور هو ما رواه ابن القاسم لي 
المدونة الكبرى» وحصوصًا إذا كان مصدره المدونة الكبرى» وإلاً فالراحح في تحديد 
الشهور هو ما كثر قائله» وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - أن المشهور قي اصطلاح علماء المغاربة هو مذهب المدونةء غير أن العراقيين 
كثيرًّا ما يخالفون ما ذهب إليه المغاربة في تعيين المشهور» ويشهرون بعض الروايات» ولكن 
الذي حرى به عمل المتأحرين اعتبار تشهير ما شهره الملصريون» والمغاربة في المدونة 


اک 


بیروت» دار الکتب العلمية» ط ۱» ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م )» ج »١‏ ص .٤١‏ 

.۳۷ الونشريس»› المعيار المعرب» ج ۱۲» ص‎ )١( 

»™( الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة الالکي» (المتوف: ٠١‏ ه))» حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء (دار 
الفكر)» ج ۱» ص ۲۰. 

(۳) التسولي» البهجة في شرح التحفة» ج »١‏ ص .٠١‏ 

)٤(‏ ابن فرحون» إبراهيم بن علي بن محمد برهان الدين اليعمري» (المتوف: ۷۹۹ ه» تبصرة الحكام في أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام (مكتبة الکلیات الأزهریة» ط ۱› ۱٤۰٩‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م)» ج »١‏ ص ٠٠؛‏ ابن 
فرحون» إبراهيم بن علي بن محمد برهان» (المتوفٰ: ۷۹۹ ه)» كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن 
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۲ - أن الفتوى والحكم إذا تقرر في المسألة الواحدة ذات الأقوال» أو الرواييات 
يكون أولًا بقول الإمام مالك -رضي الله عنه-» ثم إذا احتلف الناس عن الإمام مالك - 
رضي الله عنه- فالقول انيا يكون هو ما قاله ابن القاسم» وعلى ذلك اعتمد شيوخ 
الأندلس» وأفريقية؛ إذ ترحح ذلك یھ 

حيث إن الكثير من الفقهاء في المذهب المالكي قد أشاروا إلى هذا الترتيب؛ لا له من 
قوة في اثبات الحجة» قال ابن فرحون: "قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم 
فيها؛ لأنه الإمام الأعظم» وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها؛ لأنه أعلم 
عذهب مالك رضي الله عنه-» وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم تي غيرها؛ 
وذلك لصحتها". 

۳ - أن المناسب للقول المشهور على حسب المفهوم اللغوي هو ما كثر قائله؛ حيث 
إنه لو م يكن مفهوم القول المشهور ما كثر قائله» و كان مفهومه ما قوي دليله لكان 
مرادفا للقول الراحح. 

وبالتالم» فلا يكون هناك تعارض بين القولين» حن يقال بتقدم أحد القولين على 


الحاجب» تحقيق: د. حهرة أبو فارس» ود. عبدالسلام الشريف» (لبنان» بيروت» دار الغرب الإسلامي» ط ١‏ 
۰ م)» ص 1۷. 

(۱) ابن فرحون» تبصرة الحکام» ج ۱» ص .٤٩‏ 

(۲) المرجحع نفسه» ج »١‏ ص .٠١ »٤۹‏ 

(۴) الفارسي» أبوعبد الله محمد بن قاسم القادري الحسي» (المتوف: ١۳١١ه)‏ رفع العتاب والملام تحقيق: محمد 
المعتصم الله البغدادي» (لبنان» بیروت» دار الکتاب العریي» ط ۱› ٤۰٩‏ ۱ه - ۱۹۸۰م)» ص۱۷ .٠۸‏ 


منهج التقديم للقبول المشهور والراجح.. د. آمين أحمد عبدالله ود. رضوان بن أحمد وأ. محمد الحسن محمد 
الفرع الثاي: مفهوم القول الراجح في اللغة والاصطلاح: 

مفهوم الراجح في اللغة: 

اراح مأحوذ من الفعل رحح» وهو معن الوازن» ورَحَح الشيء بيده رَرّنشه وئظر 
EEE‏ حًا إذا أعطيته راححًا» ورجح الشيء يرجح 
ورجح ْح رُجوحًاء ورَحَحانًا» ورُخحائ. 

وكذلك يكون ععئ اليل أي رحح اليزان يرحح رححائاء وأرححت لفلانء» 
ورححت ترحيحًا إذا أعطيته راححًَاء وترححت الأرحوحة بالغلام .عع ال 

مفهوم الراجح في الاصطلاح: 

للمالكية قولين قي تحديد مفهوم الراحح» وذلك على النحو التالي: 

القول الأول: هو ما قوي دليله. 

القول الثاي: هو ما كثر قائله» فيكون هذا المفهوم مرادفا للمشهور على أحد 
N‏ 

والذي يظهر رححانه تي تحديد مفهوم القول الراحح هو ما قوي دليله» بحيث يكون 
هو القول الصحيح» والصواب عند المالكية“؛ وذلك لأنه لو كان معناه ما كثر قائله فلا 
يكون القول الراحح متعارضتًا مع القول المشهور باعتباره مرادفا له. 


(۱) ابن منظور» لسان العرب» ج ۲» ص .٤٤١‏ 

(۲) الجوهري» إماعيل بن حاد» (للمتوني: ۳۹۳ ه)» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (لبنان» بيروت» دار 
العلہے ط ٤‏ ۱۹۹۰م)» ج ۲» ص ۳۸۷. 

.٠١ ص‎ »١ الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج‎ )٣( 

.٠۹ الفارسي» رفع العتاب والملام ص‎ )٤( 


.٠۹ المرجع نفسه» ص‎ )٥( 


مجلة جامعة المدينة العامة ( مجمع ) العدد التاسع عشر يناير ۲١٠۷‏ 
المطلب الثايي: الألفاظ ذات الدلالة المشامة والمساوية: 

بعكن أن يقاس القول المشهور على مفهوم اليقين» وكذلك القول الراحح على 
مفهوم الظن باعتبارها ألفاظ ذات دلالة متشايهة» ومتساوية في المعىئ» ويتضح بيان ذلك 
وفق الفرو ع التالية: 

الفرع الأول: قياس لفظ المشهور على معنى اليقين: 

مفهوم اليقين ي اللغة: 

اليقين مأحوذ من الفعل يقن» وهو العلم» وإزاحة الشك وتحقيق الأمر» وقد أيقن 
يوقن إيقائًاء فهو موقن» ويقن بيقن يقَنًاء فهو يقن» وكذلك يأ اليقين معن نقيض 
الشك» والعلم نقيض الجهل» تقول علمته ييا . 

مفهوم اليقين في الاصطلاح وإخاقه عفهوم المشهور: 

يقصد باليقين في الاصطلاح بأنه الذي يقتضي حصول تام العلم؛ بحيث لا ييقى 
الإنسان مترددًا في معلومه“. 

وقال أمين أفندي بأنه: حصول الجزم» أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم 
وق 

وعرفه الجرجان بقوله: "هو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يكن إلا كذاء 
مطابقا للواقع غير نمكن الزوال". 


(۱) ابن منظور» لسان العرب» ج ۱۳» ص .٤٥۷‏ 

(۲) الددوء محمد الحسن ولد محمد الشنقيطي» شرح الورقات في أصول الفقه ص .٠٤١‏ 

(۳) أمين أفندي» علي حيدر خراجه» درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ر المتوی: ٠١١۴۳‏ ه)» (دار الحيل» ط 
ج ۱ ۱۹۹۱-۱٤۱۱‏ م))» ص ۲۲. 

)٤(‏ الحرجاي» علي بن محمد بن علي الزين الشريف» (المتوفل: ۸١١‏ التعريفات» (لبنان» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط ۱»› ٤۰۳‏ ۱ه - ۱۹۸۳م )» ص .٠١۹‏ 


۰۸ 


منهج التقديم للقبول المشهور والراجح.. د. آمين آحمد عبداللّه ود. رضوان بن آحمد وآ. محمد الحسن محمد 

وتدل هذه التعريفات على أن مفهوم اليقين لا يكن أن يعتريه الشك» فاليقين نقيض 
للشك باعتباره العلم الحاصل بعد الشاك؛ وذلك لأن العلم اليقييٰ يعتبر موحب للعمل 
المؤدي إلى فهم الدلالات القطعية المستفادة من خلال آيات القرآن الكري» وأحاديث 
ال ا ا ا ا 

وبالتالي؛ فالسنة الفعلية يعتبر مصدر تشريعها أفعال البي -صلى لله عليه وسل ثم 
أ اا ا وغ ا عا ا و ج م ا و ا ا 
عليه وسلم- باعتبار أن اليقين الأصل فيه أن يقدم على الظن» والشك؛ لأن العلم اليقييْ 
مامه ومرحعه حصوله العلم محردًا من غير تأثير لملابسات خارجية. 

وعا أن القول المشهور مفاده ومرجعه عمل أهل المدينة كما سيأ بيانه» فهو يعتبر 
من قبيل العمل المتواتر؛ بحيث يكون قطعي الثبوت في الدلالة؛ حيث إن القول المشهور 
يأ على الأصل» وذلك كما هو مقرر في القواعد الفقهية: "الأصل ي الأشياء الإباحة إلا 
لعارض » والمشهور لا عارض له؛ فيجعله من قبيل المرحوح الذي يكون من قبيل الظن. 
الفرع الفان: قياس لفظ الراجح على معنى الظن: 

مفهوم الظن في اللغة: 

الظن مأحوذ من الفعل ظن» وهو .معن التردد الراجح بين طرقي الاعتقاد الغير الجازم» 
والظنين: الرحل متهي والظنة: التهمة» والجمع الظنن»› يقال منه: أطنه» وأظنه» بالطاي 


والظات اذا 


بن حمد » شرح الورقات في أصول الفقه» ص .٠٩‏ 

(۲) الزحيلي» محمد مصطفى» الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» (دمشق» سورياء دار الخير» ط ۲» ۲۷٤١ه‏ - 
۰۰م( ج ۱» ص .۲٣٤‏ 

(۳) الفیروزآبادي» القاموس اخيط ص ۳٠۲٠؛‏ الجوهري» الصحاح» ج »٦‏ ص .۲٠١١‏ 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد التاسع عشر ینایر ۲۰۱۷ 


مفهوم الظن في الاصطلاح وإلخاقه عفهوم الراجح: 

فقد عرف الحرحان الظن بأنه الاعتقاد الراحح مع احتمال النقيض» ويستعمل قي 
ان وك وق اط حدق اك فة جد 

وني تعريف آخر للظن: هو تحويز أمرين أحدها أظهر من الآاحر» فالراحح من 
الاحتمالين هو الظن» ويقابله المرحوح وهو الوهم» ومع اسای سی شک 

ف و ا ی کا ا ا ا 
Ey Sa AE Se O E SRO‏ 
يكون متر ومس وسبعين سنتمتر» حينفذ يترجحح أحد الاحتمالين بحيث يصير أحدها ظتا 
راححًا ما ترحح» ويصير الثاني ظنًا مرحوحًا عا رُحح» وأما في حالة إذا صار الاحتمالات 
متساوية؛ فلا ترحيح بينهماء فإنه قد يكون هذاء وقد يكون هذا» بدون ترجيح أحد 
الاحتمالین على الآحر» وحینئنٍ یتساوی الاحتمالانء ویصیر کل منھما شکا غر أن 
أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن استعمال الظن والشك يعتبر لا مزية له باعتبار تساويهما في 
الدلالة على معن واحد قي أكثر وأغلب استعمالا^. 

وا أن الظن يعتبر موجب للعمل عند بعض أهل العلم» فهو يعتبر في مستوى حبر 
الآحاد من حيث كونه لا يفيد إلا الظن كما ذهب إليه جمهور العلماء وبالتالي فإن 
القول الراحح على حسب هذا الاعتبار يكون من باب الظن باعتباره يؤدي إلى رجحان 
أحد القولين على الآحر» وحينمذٍ فالقول المرحوح يعتبر من باب الوهم» والقول الملساوي 


(ا) اراي التعریفات» ص .١ ٤٤‏ 
(۲) الخضيرء شرح مان الورقات في أصول الفقه» ص 1۸؛ آل الشيخ» صا بن عبد العزير» شرح مان الورقات» ص .٠٤‏ 
(۳) آل الشيخ» شرح مان الورقات» ص .٠۳٤‏ 

.۳٤ المرحع نفسه» ص‎ )٤( 

(ه) ا لخضير» شرح الورقات في أصول الفقه ص .٦۹ ٦۸‏ 


۲1۰ 


منهج التقديم للقبول المشهور والراجح.. د. آمبن آحمد عبداللّه ود. رضوان بن أحمد وآً. محمد الحسن محمد 


يعتبر من باب الشك"؛ ولذلك يكون القول الراحح في حكم الظن باعتباره واقع بين 
قولين أحدهما أظهر من الآخحر. 

ويتبين من خلال ما سبتق بيانه أن القول المشهور يفيد العلم اليقيي باعتبار مفاده 
ومرجعه عمل أهل المدينة المؤدي إلى العمل المتواترء وأما القول الراحح فهو يفيد العلم 
الظي باعتبار اشتماله على قولين» أحدها يؤدي إلى الظن» والقول الآاحر يؤدي إلى 
الوهم» وقي حالة تساويهما معاء فيؤديان إلى الشاك؛ لذلك فالقول المشهور يعتبر واضح 
الدلالة قي المفهوم على غيره من الأقوال الأخحرى. 


۳ ه)» أصول الفقه تحقیق: د. فهد بن محمد السّدَحَان» مكتبة العبیکان» طا ۲۰٤۱ھ‏ - ١۹۹۹٩‏ )» 


ج ۱»> ص .۳١‏ 


۲١١ 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد التاسع عشر ینایر ۲۰۱۷ 


المبحث الثاي: منهج التقديم للقول المشهور 
والراجح عند التعارض وغرة الاختلاف بينهما 

المطلب الأول: الأحق بالتقديم عند التعارض للقول الراجح مع المشهور: 

احتلف الفقهاء قي المذهب المالكي فيما إذا تعارض الققول الراحح والمشهور قي 
القضية الواحدة أيهما يقدم على الآخحر على قولين» وها: 

القول الأول: تقديم القول المشهور على الراجح: 

ذهب الشيخ العدوي» ومعه آخحرون إلى تقد القول المشهور على القول الراجح ما 
نصه في حاشيته على الخرشي: "إذا تعارض المشهور» والراجح بناء على اختلافهماء فما 
القدم؟ قلت على ما تقدم في مسألة الدلك: يقدم المشهور على الراجس"”. 

وكذلك الشيخ المازري كان لا يفي إلا بالقول المشهور على الرغم من بلوغه دربجحة 
الاجتهاد» وقد سار على هذا المسلك الكثير من الفقهاء المالكيين. 

وحجتهم في تقدم القول المشهور على القول الراجح تفيد بأن الملشهور ينبخي أن 
يكون مدر كه قوي حن وإن كان ني نظر البعض ضعيف المدرك على ما يقابله باعتبار أن 
مسلك اتباع المقلد للقول المشهور باتباع نص إمامه» وإن صح مقابله» وحينثٍ لو خالف 
الحديث ما ذهب إليه الإمام مالك» وإن قال الإمام مالك» وغيره بصحة الحديث» فينبخي 
العمل بنص الإمام؛ وذلك لأنه لا يلزم من عدم اطلاع المقلد على المعارض انتفاؤه» فالإمام 
قد يترك الأخحذ به مع صحته عنده لمانع اطلع عليه» وحفي على غيره". 


(۱) الخرشي» محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله (المتوق: ۱۱۰۱ ه)» شرح ختصر خلیل» (لبنان» بیروت» دار 
الفکر)» ج ۷» ص .٠٤١‏ 

(۲) المهدوي» أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوحي» (المتوى: ٠٠١‏ هے» التنبيه على مبادئ التوجيه» 
تحقیق: د. محمد بلحسان» (لبنان» بیروت» دار ابن حزم» ط ۱ء ٤۲۸‏ ۱ه = ۲۰۰۷م)» ج ۱» ص ۱۹۲. 

(۳) الفارسي» رفع العتاب والملام» ص ۲۳؛ التسولي» البهجة في شرح التحفة ج٠ا»‏ ص .٠١‏ 


1۲ 


منهج التقديم للقبول المشهور والراجح... د. آمين آحمد عبداللّه ود. رضوان بن أحمد وآ. محمد الحسن محمد 

القول الثاي: تقديم القول الراجح على المشهور: 

ذهب جمهور المتأحرين من الفقهاء والأصوليين في المذهب الالكي إلى تقدم القول 
الراحح على القول المشهور» وذلك مي ثبت قوة الدليل الراجح آيًا كان قائله على دليل 
الرأي المقابل» ومنهم: شهاب الدين القراتي» والأجهوري» وابن العربي» وابن عبد البر“. 

وحجتهم في ذلك تفيد بأن تقدم القول الراحح على المشهور يكون في حالة إذا 
كان القول المشهور ضعيف المدرك يقيتا؛ حيث قال الشيخ علي الأحهوري مبينًا العلة 
ال تدور في تقدع القول الراحح على القول المشهور: "معت مالكا يقول: إا أنا بشر 
أحطئ وأصيب» فانظروا في رأيي» فإن وافق الكتاب والسنة فخذوه» وما لم يوافقهما 
فاترکوو". 

والناظر لما قدمه الفقهاء في أحقية التقدم للقول المشهور والراحح عند التعارض من 
مسوغات» وأسباب يذهب إلى تقدم القول المشهور على الراجح» ويتضح بيان أوجحه 
ترجيح القول المشهورء واستدلالاته وفقا للأسباب التالية: 

١‏ - أن الأصل فيما اصطلح عليه فقهاء المالكية في الفتوى هو العمل باعتبار أن ما 
حرى عليه العمل» حن وإن كان ضعيقا فهو يقدم على القول المشهور والراحح بشرط أن 
يكون ثابثا بالقول المشهور“. 

وبالتالي» فإن القول المشهور يعتبر تقدمه أولى على القول الراجح» وخصوصًا إذا 
كان مدرك القول المشهور قويًا معتمدًا على السنة الفعلية العملية. 


)١(‏ الفارسي» رفع العتاب واللام ص -١۸‏ ١١؛‏ علي» محمد إبراهيم» اصطلاح المذهب عند المالكية (الإمارات 
العربية المتحدة» دیي» دار الببحوث»› ٤۲۱١‏ ۱ه - ۲۰۰۰م)» ص .٠۹۲‏ 

(۲) الفارسي» رفع العتاب والملام ص ۲۳. 

(۳) الخرشي» شرح خحتصر خلیل» ج۷» ص ٠٤١‏ 

.۳۹۹ علي» اصطلاح المذهب عند المالکیةء ص‎ +۲٤ الفارسي» رفع العتاب والملام ص ۲۳ء‎ )٤( 


1۲ 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد التاسع عشر ینایر ۲۰۱۷ 


۲ - أن كثرة القائلين للقول المشهور م تأت عبثاء أو من فراغ» فهي ‏ تحعل مسن 
القول المشهور مشهورًا تعجرد كثرة العلماء العاملين به فقط؛ بل هي ها أصل ودليل قوي 
حعل من القول المشهور مشهورًا؛ فرعا يكون لله دليلًا قويًا لم يطلع عليه أحد زيادة لما 
O‏ وحينئٍ فيجتمع الدليل المشهور مع الراحح في المسألة 
الواحدة» ويتقوى الحكم هما". 

وبالتالم؛ فإن ذلك يدل على أن حجة مصدر القول المشهور يعتبر مفادها ومرحعها 
إلى العمل المنبتق من السنن الفعلية الثابتة بطريق التواتر العملي» وخحصوصًا إذا كان التواتر 
العملي ينبع من عمل أهل المدينة المنورةء فهو من باب التواتر العملي المقدم على التواتر 
اللفظي الذي يستحيل العادة على تواطئه» ومن ناحية أحرى فهو يدل على أن الذي ينبغي 
أن يراعى ي القول المشهور إنغا هو الدليل» وليس كثرة القائلين للقول كما يفهم» أو 
يسوغ من مفهوم القول الراحح كأنه هو الذي يراعى فيه قوة الدليل. 

۳ - أن المتأحرين من هور الفقهاء والأصوليين القائلين بتقدع الققول الراحح 
يقرون بعدم تقدم القول الراحح على المشهور إلا إذا وحد ضعف في مصدر الول 
امشهور؛ وذلك لقوة مدرك القول المشهور على غيره من الأقوال. 

وبالتال؛ فإن تقدم القول الراجحح يعتبر لوجود سبب الضعف في مصدر القول 
الشهور» وحينئذٍ فالقائلون بتقدم الراحح يقرون في الحقيقة بتقدم القول المشهور على 
الراحح باعتباره الأصل في قوة المدرك» حيث لا يوجد له معارض فيجعله من قبيل 


ا 


.۲۳ الفارسي» رفع العتاب والملام ص‎ )١( 
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منهج التقديم للقبول المشهور والراجح... د. آمين آحمد عبداللّه ود. رضوان بن أحمد وآ. محمد الحسن محمد 
المطلب الثاي: رة الاختلاف بين القول المشهور والراجح عند التعارض: 

يشتمل هذا المطلب على فرعين وفق التالي: 

الفرع الأول: رة الاختلاف بين القول المشهور والراجح: 

تظهر ثمرة الاحتلاف بين القول المشهور والراحح لا هما من تأثير في الفتوى؛ حيث 
تظهر هذه الثمرة عند من له أهلية الاجتهاد» والعلم بالأدلةء وأقوال العلماء وأصول 
مأخحذهم» فهذا له تعيين القول المشهور في المذهب المالكي» وأما من م يبلغ هذه الدرجحة» 
وكان حظه من العلم نقل ما في الأمهات من الكتب» فليس له تعيين المشهور» وإنغا يلزمه 
اقتفاء ما شهره أئمة المذهب'. 

وقال الإمام القرافي: إذا كان الإمام بجتهدًا فلا يجوز له أن بجحكم» أو يفي إلا 
بالراحح عنده» وأما إذا كان الإمام مقلدًا حاز له أن يفي بالمشهور قي مذهبه» وأن بكم 
به» حن وإن كان هذا القول غير راحح عنده» وبالتالي فيكون مقلدًا قي رححان الققول 
امحكوم به إمامه الذي قلده» وأما اتباع الهوى من العامي» أو المقلد في الحكم والفتوى 
فيعتبر حرام إ ماعا" وقد نقل المرداوي الاحماع في كتابه التحبير شرح التحرير". 

وما اصطلح عليه الفقهاء قي المذهب المالكي تقدم ما حرى العمل عليه على الققول 
الراحح RA E LSS AEE Es N E‏ 
المبدأ ما ذهب إليه أيضًا فقهاء المالكية نحو التطور للمنهج التطبيقي للعمل القضائي» حي 
أصبح من القواعد الأساسية قي الترحيح من أن القول الذي يجري عليه العمل› حي ولو 
(۱) ابن فرحون» كشف النقاب» ص 1۷. 
(۲) التسولم» البهجة في شرح التحفة» ج »١‏ ص .٤١‏ 
(۳) المرداوي» علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان» (المتول: ٥۸۸ه)»‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه 

تحقيق: د. عبد الرحمن الحبرين» د. عوض القري» د. أحمد السراح» (المملكة العربية السعودية» الرياض» مكتبة 


الرشد» ط ١‏ ۱ه = ۲۰۰۰م)» ج ۸» ص .٤٨۹۱‏ 
)٤(‏ علي» اصطلاح المذهب عند المالکية ص .٠۹۱‏ 
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مجلة جامعة المدينة العامية ( مجمع ) العدد التاسع عشر يناير ۲١٠۷‏ 
کان ضعیفاء أو شاذا یقدم على غیره ما م جر عليه العمل» حي ولو كان مشهورًاء أو 
راححًا في حالة توفرت الشروط المقتضية لذلك» ويمذا يكون ما حرى به العمل في المققام 
الأول قي المذهب الالكي. 

ولذلك؛ فإن وجه التقدم لما حرى به العمل في المذهب المالكي على القول المشهور 
يفيد بأن الخروج عن ما جرى عليه العمل في المذهب يسوقنا إل حصول ووقوع التهمة 
بعدم العمل به؛ حيث قد تلحق هذه التهم القاضي» فحینئذ يستو حب على القاضي اتباع 
الدليل العملي عملا بقاعدة سد الذرائع”. 

وكثيرًا ما يحتج الإمام مالك -رضي الله عنه- بالأمر الذي أدرك عليه الاس بكونه 
أقوى دليلًا عنده؛ فمتلًا الصلاة هي مشروعة على الحميع مطلوبة من الكافة فلا يشت 
فيها مطلوب إلا بأمر مستفيض» والمرجحع في ذلك يكون العمل التصل بماء ولا سيما إن 
كان هذا العمل نابعًا عن اتبا ع السنة الفعلية المستنبطة من عمل أهل المدينة -على ساكنها 
أفضل الصلاة وأ ز كى السلام -؛ فما دار الهجرة ويها استقر الشرع وقبض الرسول» 
وأقامت الخلفاء بعده الصلوات في الحمع على ما كانت تقام يوم وفاته -صلى الله عليه 
وسلم- واتصل بذلك عمل الخلف عن السلف. 
الفرع الثايي: أثر حجية عمل أهل المدينة في تقديم القول المشهور على الراجح: 

عا أن القول المشهور يكون في الغالب مصدره وسنده الأول هو عمل أهل المدينة؛ 
فقد تكلم الفقهاء عن حجية عمل أهل المدينة حن وصل الأمر بتقديمه على خبر الآاحاد» 
ومن هؤلاء ما يلي: 


(۱) المرجحع نفسه» ص ۳۹۷. 

(۲) المرجحع نفسه» ص ۳۹۷. 

(۳) الحطاب» سمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي الالكي» (المتوق: ۹٥٤‏ هے» مواهب 
الجلیل فی شرح محتصر خلیل» (دار الفکرء» ط ۳> ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۲م)» ج ۱» ص .٥۳١ ٥۳۰‏ 
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منهج التقديم للقبول المشهور والراجح.. د. آمبن آحمد عبداللّه ود. رضوان بن آحمد وآً. محمد الحسن محمد 


قال الصحابي الحليل زيد بن ثابت -رضي الله عنهما-: "إذا رأيت أهل المدينة على 
شيء فاعلم أنه سنة". 

وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنه-: "لو أن الناس إذا وقعت فتنة ردوا الأممر 
فيه إلى أهل المدينة» فإذا اجتمعوا على شيء -يعي فعلوه- صلح الأمر» ولكنه إذا نق 


ناعق تبعه اناس 


وقال أبو بكر بن عمرو بن حزم: "إذا رأيت أهل المدينة قد أجمعوا على شيء فاعلم 
e RK‏ وكذلك قال: "إماع أهل المدينة عند الإمام مالك قوی من خبر الوا 


وقال ابن تيمية في بحمو ع الفتاوى: "إن عمل أهل المدينة الذي يجري محرى النتقل 
نة اتاق المسبلن "© 

ولذلك يعتبر المعمول به في المذهب المالكي عند الفتوى تقدم قول الإمام مالك - 
رضي الله عنه- في المدونة الكبرى» وإن حالف نصه الحديث الذي أخحرحه الإمام قي 


)١(‏ القرطي» أبو عمر يوسف بن عبد الله ين محمد بن عبد البر عاصم النمري» (المتوف: ٤٦۳‏ ه)» التمهيد ها في 
لوطأ من المعاي والأسانيدء تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض» (المغرب» وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» ۱۳۸۷ ه)» ج ۷» ص .٠١۷‏ 

(۲) عياض» القاضي عياض بن موسى بن عياض السبي (المتوف: ٠٤٤‏ ه) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
(المغرب» مطبعة فضالة» ط ۰۱ ٩۰٦۱۹م)»‏ ج »١‏ ص ۳۸. 

(۳) القرطي» التمهيد» ج ۷» ص .٠١۷‏ 

)٤(‏ القرطي» أبو عمر يوسف بن عبد الله ين محمد بن عبد البر عاصم النمري» (المتول: ٤1۳‏ ه) الاستذكارء 
تحقيق: سام محمد عطاء ومحمد علي معوض» لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» طا »)۲٠٠١ - ه١ ٤١١‏ 
ج »٦‏ ص ٦۷٤؛‏ الزرقان» محمد بن عبد الباقي بن يوسف» شرح الزرقاي على موطأ الإمام مالك تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد» (مصرء القاهرةء مكتبة الثقافة الدينية ط ۱ ٤۲٤‏ ۱ه - ۲۰۰۳م)» ج ۳»> ص .٤۷۹‏ 

)٥(‏ ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» (المتوفى: ۷۲۸ هب» مجموع الفتاوى» (المملكة العربية 
السعودية» المدينة المنورة» محمع الملك فهد» ٤۱٩‏ ۱ه - ٩۱۹۹م)»‏ ج »۲١‏ ص .٠١٠١‏ 
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مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد التاسع عشر ینایر ۲۰۱۷ 


الموطاً؛ حيث كتيرًا ما نحد الإمام مالك ينص على حكم ويروي الأحاديث الي تخالف 
هذا الحكم؛ وذلك لملا يظن بأن الإمام مالك لم يسمع به؛ ومن هذه المسائل: مسألة رفع 
اليدين في الصلاة في غير تكبيرة الإحرام» وكذلك مسألة السدل والقبض قفي الصلاة 
وغيرهاء والسبب في ذلك يرحع إلى تقدم عمل أهل المدينة على حديث خبر الآاحاد في 
الذهب المالكي. 

ونما يؤيد ذلك ما ذهب إليه ابن القاسم» وابن وهب: رأيت العمل عند مالك أقوى 
من الحديث» وقال ابن المعذل: "معت إنساًا سأل ابن الماحشون: ل رويتم الحديث ثم 
تر کتمر و قال لعل آنا غل غلم تر گناه 

وقال ابن مهدي: "السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة حير من الحديت". 


.٠٠١ عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» ج٠ ص‎ )١( 
.٤٥ المرحع نفسه») جا ص‎ )۲( 
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منهج التقديم للقبول المشهور والراجح... د. آمين آحمد عبداللّه ود. رضوان بن أحمد وآ. محمد الحسن محمد 
المبحث النالث: تطبيقات بعض المسائل للقول المشهور والراجح في كتاب الصلاة 

يشتمل هذا المبحث على بعض التطبيقات المتعلقة بتعارض القول المشهور مع الراحح 
من خلال كتاب الصلاة ولزيد من الإيضاح نذكر منها ما يلي: 
المسألة الأولى: رفع اليدين في الصلاة في غير تكبيرة الإحرام: 

للمالكية قي هذه المسألة قولين؛ مشهور وراجحح» وها: 

القول الأول: وهو المشهور وينص على أن الصلي یندب له رفع يديه عند تکبيرة 
الإإحرام فقط» ویکره له رفع يديه في موضع آخر في الصلاةء وذلك مثل: عند ال ركوع» 
والرفع منه» و عند القيام من اش . 

وقد جاء ني المدونة الكبرى ما نصه عن الإمام مالك رضي الله عنه» قال: "له 
أعرف رفع اليدين قي شيء من تكبير الصلاة لا في حفض» ولا في رفع إلا في افتتاح 
الصلاة يرفع يديه شيا حفيفاء والمرأة في ذلك عترلة الرحل» قال ابن القاسم: وكان رفع 
المشين نة مالك عا إلا ف كوه الح 

ودلیل هذه الرواية هو ما وقع ق رسم "الصلاة" الأول من ماع شهب من حكاية 
فعل مالك؛ ومرة استحسنه» ورأى ت ركه واسعًاء وهو قول مالك قي رسم "الصلاة" الثاني 
من ماع اث ا 


ويؤيد رواية الإمام مالك في المدونة ما روي عن عبد الله بن مسعود» قال: "ألا 


)١(‏ ابن إسحاق» خليل الحندي الالكي» (المتوف: ۷۷١‏ ه)» التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب» تصحيح: 
د. همد بن عبد الکرم نحیب» (مصرء القاهرة دار نجیبویة) ۱٤۲۹‏ هھ - ۲۰۰۸ م)» ج ۱ ص .۳۳٤‏ 

(۲) الأصبحي» مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدي» (المتوق: ٠۷۹‏ ه)» المدونة الكبرى» (دار الكتب العلمية» ط 
٤1٩ ۱‏ اھ - ٤‏ ۱۹۹م)» ج ۱» ص .۱٦١‏ 

)٣(‏ القرطي» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» (المتوف: ١٠هه»)‏ البيان والتحصل والشرح والتوجيه والتعليل 
لمسائل المستخرجة» تحقيق: د. محمد حجي وآخرون» (لبنان» بيروت» دار الغرب الإسلامي» ط ۲» ١٤٠۸‏ ه - 
۸)» ج ۱» ص ۳۷۹. 
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مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد التاسع عشر ینایر ۲۰۱۷ 


اأصلي بكم صلاة ول ك الله عليه وسلم- قال: تا ف برف ب ا 
ولك فا روي عن الا بغار ب قال رآ ر مرل ا صلل اه غل 
وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه" . 

وكذلك لأن رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام يعتبر رفع بعد الافتتاح» فلم يكن من 
هيئة الصلاة» مغل: الرفع من السجود؛ حيث إن التكبير موضوع للانتقال من ركن إلى 
ركن كتكبيرات السجود؛ فالانتقال يكفي في ذلك فلا داعي لرفع اليد معه". 

القول الثاي: وهو الراحح» وهو رواية ابن وهب عن الإمام مالك» أنه قال: بعدم 
كراهية رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام» ورواية أحرى بالتخيير بين الرفع والترك. 


ويستدل على هذه الرواية عا يلي: 
١‏ - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه» قال: رات الي -صلى الله عليه 
وسلم- کان يرفع يديه حذو ملْکيه إا افتتح الصلَاة رادا رک وإذا رفم راستة يق 
الو 


۲ - ما روي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي -رضي الله عنهما- عن البي - 


)١(‏ أحرحه أبو داود قي سننه» سليمان بن الأشعت السجستان الأزدي» سنن أيي داودء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء 
کتاب الصلاةء باب من لم یذ کر الرفع عند ال رکوے» رقم الحدیث: ۰۷٤۸‏ (دار الفکر)» ج ۱» ص .٠١۸‏ 

(۲) أخرحه البيهقي في السنن والآثار» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراسان» (المتول: ٤۸‏ ه)» معرفة 
السنن والآثارء تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» كتاب الصلاةء باب لا يرفع يديه في الصلاة إلا عند الافتتا» 
رقم الحديث: ۳۲ (لبنان» بیروت» دار قتیبة» ط ۱› ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م)» ج ۲› ص .٤۱۸‏ 

(۳) الثعلي» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي» (المتوق: ٤۲۲‏ ه) المعونة على مذهب عام 
المدينة تحقيق: هميش عبد الحق» (المملكة العربية السعودية» مكة المكرمة» المكتبة التجارية)» ج ١‏ »› ص ١٠٠؛‏ ابن 
نصر» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي» (المتوف: ٤۲١‏ هى) الإشراف على نكث 
مسائل الخلا تحقیق: الحبیب بن طاهر» (دار ابن حزم» ط ۱ ۱٤۲۰‏ هھ - ۱۹۹۹ م)» ج »١‏ ص ۲۳۰. 

)٤(‏ أحرحه البيهقي في السنن والآثار» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين عند الافتتاح وال ركوع ورفع الرأس من ال ركو 
رقم الحدیث: ۳۲۳۲١‏ ج ۲» ص .٤۰۸‏ 
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منهج التقديم للقبول المشهور والراجح.. د. آمین آحمد عبداللّه ود. رضوان بن أحمد وآً. محمد الحسن محمد 


صلى الله عليه وسلم-. قال: "كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» كبر ورفع يديه حذو 
منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن ي ركع» ويصنعه إذا رفع من ال ركوع» 
ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد» وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك» 
و 

۳ - أن رفع اليدين يعتبر تكبيرة حال القيام في الركعة الأولى كتكبير الإحرام. 

والأظهر ني هذه المسألة ترك الرفع لليدين في غير تكبيرة الإحرام» وإن استظهر الشيخ 
خليل في التوضيح رفعهما مع ال ركوع ورفعهء والقيام من انتين؛ للأحاديث الصحيحة به» 
ولكن هنا قاعدة المذهب تنص على تقدم العمل؛ وذلك لدلالته على الث . 

وما يؤ كد ذلك ما سار عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم-» ومنهم الإمام علي 
بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما- حيث كانا لا يرفعان أيديهما في 
مثل هذه المواضع مع أَمُما هما رويا عن البي -صلى الله عليه وسلم- الرفع عند ال ركوع» 
والرفع منه» وعند القيام من اثنين» وهم م يكونا ليت ركا ما كان عليه البي عليه الصلاة 
O dE SAI SSS E ly AN‏ 
المسألة الثانية: الدسليم في الصلاة من الإمام والفذ: 

يرحع منشاً الاحتلاف في هذه المسألة على اختلاف الأحاديث الواردة في هذه 
الا وان دل غل از اال هل كاد الى جلى ال عله و ب ان 
واحدة» أو اثنتين؟؛ حيث قال الإمام الباحي: " إن الأخبار الواردة قي ذلك تحتمل 


)١(‏ أخحرحه البيهقي قي السنن والآثارء كتاب الصلاة» باب رفع اليدين عند الافتتاح وال ركوع ورفع الرأس من ال ركوع» 
رقم الحدیث: ۳۲٣۲‏ ج ۲» ص .٤١٤‏ 

(۲) ابن نصرء الإشراف على نکث مسائل الخلاف» ج ۱ء ص ۲۲۸» ۲۲۹. 

(۳) عليش» محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله المالكي» (المتوی: ۲۹۹٠هے»‏ منح الجليل شرح مختصر خليل» 
(لبنان» بیروت» دار الفکر» ٤۰۹‏ ۱ه = ۱۹۸۹م)» ج ۱» ص .۲۸١‏ 

.۳۷١ ص‎ »١ القرطيء» البيان والتحصيل» ج‎ )٤( 


۲۲١ 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد التاسع عشر نایر ۲۰۱۷ 


التأويل"”“» وقد احتلف فقهاء المالكية في هذه المسألة إلى راويتين» إحداها مشهورةق 
والأحرى راجححة» وها: 

الرواية الأولى المشهورة: ذهب ابن أي زيد إلى أن الإمام والفذ يسلم تسليمة واحدة 
قبالة وجهه» ویتیامن برأسه قلي . 

واستدل أصحاب القول المشهور بالاو : 

أولًا: ما كان عليه عمل أهل المدينة من التسليمة الواحدة للإمام والفذء ويؤ كد ذلك 

وی عن ا و ر الله عنها- قالت: "أن الي -صلى ا 

>." في الصلَاة َسْلِيمَة وَاحِدة لاء وهه ييل إلى الق لين قَليلًا ش‎ E 
E عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان > رضي‎ e وكذلك ابو‎ 
وغيرهم من الصحابة والتابعين.‎ - 

ثانيًا: قال الإمام مالك: فكما يدحل المصلي قي الصلاة بتكبيرة واحدة» فكذلك 
يخرج منها بتسليمة واحدة» ويؤيد ذلك ما حاء في المدونة: "قلت لابن القاسم: أرأيت 
الإمام كيف يسلم؟ء قال: واحدة قبالة وجهه» ويتيامن قليلاء قال: فقلت له: فالرحل في 
حاصة نفسه؟» قال: واحدةء ويتيامن قليلا"“. 


ثالًا: قال اللإمام الباجى: إن القياس يقتضى إفراد السلام الذي يتحلل به من الصلاة 


(۱) ابن إسحاق» التوضیح» ج »١‏ ص .۳٦۸‏ 

(۲) المرجع نفسه» ج ۲»> ص .۳٦۷‏ 

(۳) المرجحع نفسه» ج ۲» ص »۳٦۷‏ ۸٦۳؛‏ الحطاب» مواهب الجليل» ج »١‏ ص ١٠ه.‏ 

)٤(‏ أحرجه الحاكم في مستدر > أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الطهماين النيسابوري» (المتوف: ٤٠٠٥‏ هے»› 
المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء كتاب الطهارة» باب وأما حديث أنس» رقم 
الحديث: ۸٤١‏ حديث صحيح على شرط الشيخين» (لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ ١١٤١ه_‏ - 
۰ م)» ج ۱» ص .۳١٤‏ 

(ه) الأصبحي» المدونة الكبرى ج ۱» ص ۲۲۹. 


Y۲ 


منهج التقديم للقبول المشهور والراجح... د. أمين أحمد عبدالله ود. رضوان بن أحمد وأ. محمد الحسن محمد 
وما زاد على ذلك فإنغا هو للردء وليس ذلك في الإمام والفذ. 

الرواية الثانية الراجحة: ذهب ابن وهب إلى أنه ينبغي على الإمام والفذ التسليم من 
اثنتين جهة اليمين» وجهة اليسار. 

ونما يؤ كد ذلك ما روي عن مطرف في كتاب الواضحة أن الإمام مالك كان يسلم 
تسليمتين قي خحاصة نفسه؛ حيث قال: "أن الفذ يسلم تسليمة واحدة عن بمينه» وتسليمة 
ن ار 

والذي يظهر تقديمه في هذه المسألة هو القول المشهور؛ وذلك لقوة الاستدلال الب 
على العمل» وحصوصًا لو كان العمل مؤيدًا بأحاديث» وأقوال مشتملة على نفس 
الملضمون والمعئ. 
المسألة الغالغة: صلاة تحية المسجد وقت خطبة الجمعة: 

للمالكية قي ذلك قولانء وها: 

القول الأول: ذهب الالكية في مشهور المذهب إلى أن الداحل للمسجد وقت 
حروج الإمام على المنبر» ومن باب أولى حال الخطبة بأنه لا يبتدئ صلاة تحية الملسجد 
وينبغي عليه الجلوس» والإنصات للإمام وقت الخطبةء وأما إذا كان المصلي قد ابتدأ صلاة 
تحية المسجد قبل خرو ج الإمام» فعلية أن يتمهاء ولا يقطعها”. 

واستدل أصحاب القول المشهور بالحديث النبوي» والقياس» وذلك على النحو التالي : 
أولًا: الحديث النبوي: 


.۳۹۸ ابن إسحاق التوضیح» ج ۲» ص‎ )١( 
.٥۳۱ الحطاب» مواهب الجليلء ج ۱» ص‎ () 
.٦٤ ابن إسحاق» التوضيح» ج ۲» ص‎ )۳( 


YY 


مجلة جامعة المدينة العلمية ( مجمع ) العدد التاسع عشر ينایر ۲١٠۷‏ 
قال: "إذا قلت لصاحباك أنصت يوم الجحمعة والإمام يخطب فقد لغوت" . 

- عن أبي الزاهريةء قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب البي -صلى الله عليه 
وسلم- يوم الحمعة» فجاء رحل يتخحطى رقاب الناس» فقال عبد الله بن بسر: حاء رحل 
يتخحطى رقاب الناس يوم الحمعة» والبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب فقال له التي - 
صلی الله عليه وسلم -: "احلس فقد آذیت"". 

وجه الدلالة من الحديثين: 

عا أن أداء الناس» والتكلم وقت الخطبة يعتبر من اللغوء وهو ععن الإنم» وما يفعاله 
اللصلي يوم الحمعة من الكلام يعتبر إا عجرد قوله: "أنصت"» ولا شك أن هذا القول 
يعتبر من المعروف» ولكن هذا الفعل يشغل المصلي عن ”ماع الخطبةء والصلاة هنا أولى في 
اشتغاله عن “ماع الخطبة؛ ما فيها من الخشوع أثنائها". 

حيث إن الأمر الوارد من الرسول - صلى الله عليه وسلم - متعلق بالحلوس» وليس 
بار كو ع؛ وذلك لفضل الاستماع للخطبة باعتباره أولى من تحية مسجد“ . 
ثانيًا: القياس: 

إن حكم الاستماع للامام وهو يخطب يوم الجمعة واحب» بينما حكم صلاة تحية 
السحد وقت الخطبة ليس بواحب» وعليه فالاشتغال بالواحب يكون أولى من غيره. 


)0 خر جه مسلم في صحيحه» مسلم ن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري»› الجامع الصحيح» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» كتاب الحمعة» باب في الإنصات يوم الجحمعة في الخطبة» رقم الحدیث: ۸٥۱‏ (لبنان» بیروت» دار 
إحياء التراث العريي)» ج ۲» ص ۸۳ه. 

(۲) أحرجه أبو داود في سننه» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني» 
(المتوف: ١۲۷هے»‏ سنن أي داودء تحقيق: محمد عيي الدين عبد الحميدء كتاب الحمعة» باب تخطي رقاب الناس 
يوم اللحمعة» رقم الحديث: ١١۸‏ لبنان» صيدا - بيروت» المكتبة العصرية» ج ۱» ص ۲۹۲. 

(۳) ابن إسحاق» التوضيح» ج ۲» ص .٠١‏ 

. ٠١ المرجحع نفسه» ج ۲» ص‎ )٤( 

. ٦١ المرحع نفسه» ج ۲» ص‎ )٥( 


TT 


منهج التقديم للقبول المشهور والراجح.. د. آمین آحمد عبداللّه ود. رضوان بن أحمد وآً. محمد الحسن محمد 


القول الثايي: ذهب السيوري”“ من علماء المالكية في القول الراحح إلى جواز تحية 
الت وو 

واستدلوا على ذلك عا روي عن جابر بن عبد الله» قال: حاء رجحل والني - صلی 
اله عليه و سلم - يخطب الناس يوم الحمعةء فقال: "أصليت يا فلان"» قال: ل قال: "قم 
فانک ر کی ۱ 

وكذلك ا روي عن عَمُرو» قال: سَمِعْتُ حابر بن عَبْدِ الله» أن الي -صلى الله عليه 
وا ك فال "لذا خد و ا وقد E‏ ا رکعتی". 

ويمكن أن يناقش ذلك على أساس أن الرحل الذي حاءء ودخحل للمسجد كان 
لغرض أن يطلب شيتا باعتباره رجحل ملوك وهو سليكا الغطفان» فتنبه الرسول حصلى 
الله عليه وسلم- للغرض الذي جاء من أحله» فما كان من البي -صلى الله عليه وسلم- 
أن مره أن يصلي تحية المسجد؛ لكي يتفطن له الناس» ويتصدقوا عليه» وكذلك يعتبر هذا 
اديت کا ا عليه عمل اسل الد 

ويبدوا للناظر أن ما ورد في الاستدلال على القول المشهور يعتبر أولى بالاتباع في 
تقديمه على القول الراحح في هذه المسألة؛ وذلك لاتصال القول المشهور بعمل أهل المدينة 


)١(‏ السيوري هو أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري» خانمة علماء إفريقية» وآخحر شيوخ القيروان» وذو 
الشأن البديع في الحفظ والقيام بامذهب المالكي» الأديب الفاضل النظار الزاهدء كان له عناية بالحديث والقراءات» 
أحذ عن أي عبد الله بن سفيان المقري» له تعليق حسن على المدونة الكبرى» وكان يحفظهاء توف بالقيروان» سنة 
٠ه‏ ودفن يهاء ينظر ابن سام خلوف» محمد بن محمد بن عمر بن علي» (المتوق: ١٠١٠١هے)»‏ شجرة الدر 
الزكية في طبقات المالكية» (لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» ط ۱› ۱٤۲٤‏ ه- ۲۰۰۳م)» ج »١‏ ص .٠۷۲‏ 

(۲) المرجحع نفسه» ج ۲» ص .٦٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» محمد بن إسماعيل البخاري» الجامع الصحيح المختصرء تحقيق: د. مصطفى ديب 
البغاء كتاب الحمعةء باب إذا رأى الإمام رحلا حاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» رقم الحديث: ۸۸۸ 
(لبنان» بیروت» دار ابن کثیر» ط ۳»› ۷ه = ۱۹۸۷م)» ج ۱» ص .۳۱١‏ 

.٥۹٩ ج ۲» ص‎ »٥۷ أخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الحمعة» باب التحية والإمام يخطب» رقم الحدیث:‎ )٤( 


.1٩ ابن إسحاق» التوضيح» ج ۲ ص‎ )٥( 


Yo 


مجلة جامعة المدينة العلمية ( مجمع ) العدد التاسع عشر يناير ۲١٠۷‏ 
-رضي الله عنهم- على عكس القول الراجح باعتبار أن الاستدلال فيه جاء حالف لما 
عليه العمل باعتباره مرتبط بعلة أخحرى غير تحية المسجد» وهي الحاحة الماسة للمال. 
المسألة الرابعة: القبض والسدل في الصلاة: 

احتلف المالكية في هذه المسألة إلى قولين» وها: 

القول الأول: يكره القبض في صلاة الفريضةء وجوازه في النافلةء ويهذا قال الشيخ 
خليل في كتاب التوضيح: "ولا يضع مناه على يسراه في فريضة» وذلك جائز في النوافل 
لطول القيام"» وهو القول المشهور في المذهب المالكي. 

ونقل ابن القاسم عن الإمام مالك -رضي الله عنه- في كتاب المدونة: "في وضع 
اليم على اليسرى في الصلاة؟» قال: لا أعرف ذلك قي الفريضة وكان يكرهه ولكن في 
النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه". 

حيث إن هذه الرواية هي أشهر الروايات عن الإمام مالك -رضي الله عنه- وهي 
ال عليها عمل الصحابة - رضي الله عنه^“. 

وعللوا كراهة القبض في الصلاة الفريضة لا في القبض من الاعتماد؛ بحيث يكون 


القول الثاني: يجوز القبض في الفرض والنفل على القول الراحح في اللذهب. 
وقد استدل أصحاب هذا القول عا أحرحه الإمام مالك- رضى الله عنه - في كتاب 


الموطاًء وذلك على النحو التالي: 


(۱) المرحع نفسه» ج ۲» ص .۳٣١‏ 

(۲) الأصبحي» المدونة الکبری» ج ۱» ص .٠١۹‏ 

(۳) علیش» منح الجحلیل» ج ۱» ص .۲٠۸‏ 

)٤(‏ الدرديرء أي البركات أحمد بن محمد بن أحمد» الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 
تحقيق: مصطفى كمال وصفي» (مصر» القاهرةء دار المعارف» ط »)١‏ ج »١‏ ص ."۲٤‏ 

(ه) الحطاب» مواهب الجحليل» ج »١‏ ص ١٤ه٠.‏ 


۲۲٢ 


منهج التقديم للقبول المشهور والراجح.. د. آمبن آحمد عبداللّه ود. رضوان بن أحمد وآً. محمد الحسن محمد 


١‏ - ما روي عن مالك عن عبد الكرم بن أي المخارق البصري» قال: "من كلام 
النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت» ووضع اليدين إحداها على الأخحرى ني الصلاة يضع 
اليم على اليسرى» وتعجيل الفطرء والاستيناء بالسحور”“. 

۲ - ما روي عن مالك عن أي حازم بن دینار عن سهل بن سعد» قال: "کان 
الاس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليم على ذراعه اليسرى في الصلاة"". 

فهذه الأحاديث حاءت قي حكم خبر الآحاد» ولكن الفتوى في المذهب الملالكي 
تكون بتقدم العمل على خبر الأحاد؛ حيث إن عمل أهل المدينة من الصحابة - رضي الله 
عنهم - كان على سدل اليدين في الصلاة» وهم أعلم بالناسخ والمنسوخ. 

ومن خلال الرحوع إلى العلة الي اعتمدها أصحاب القول المشهور قي كراهة 
القبض؛ حيث إما تؤدي إلى الاعتماد على هيئة الاستناد يلاحظ بأن ما عليه الققول 
اللشهور قي المذهب الالكي يعتبر مرتبط ببعض الأر كان الأحرى في الصلاةء فمثلًا قراءة 
سورة الفانحة تعتبر من فرائض الصلاةء وكذلك القيام ها يعتبر فرض» فينبغي اححافظة على 
أدائها بالشكل الصحيح. 

وبالتالي؛ فالقبض عند القراءة يعتبر فيه شيء من الاعتماد» فيكون المصلي كأنه م 
يقرا سورة الفاتحة في الصلاة المفروضة؛ وذلك لأن فرض القيام للفاتحة م يأت على 
الشكل المطلوب باعتبار أن القبض يعتبر مؤد للاعتماد»ء وكذلك السورة يقال فيها ما قيل 
وا ر و ق ا رط ى الات 
المالكي أن يكون الأولى بترك المختلف فيه» والعمل بالمتفق عليه. 

)١(‏ أحرحه مالك قي الموطأء مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» موطاً الإمام مالك رواية بحي الليثي تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» كتاب قصر الصلاة في السفرء باب وضع اليدين إحداهما على الأحرى في الصلاةء رقم الحديث: 
٥‏ (مصر› دار إحياء التراث العريي)» چ ۱» ص .٠١۹‏ 


(۲) أحرحه مالك في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب وضع اليدين إحداما على الأحرى في الصلاةء رقم 
الحديث: ٢‏ ج ۱> ص .۱١۹‏ 


Y۷ 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد التاسع عشر ینایر ۲۰۱۷ 
الخاتمة: 


بعد معايشة هذا البحث لفترة من الزمن نستخلص أهم النتائج» والتوصيات» وذلك 
على النحو التالي: 

١‏ - أن منهج تقدم القول المشهور على القول الراجح يعتبر هو الأصل باعتبار أن 
الأصل في الأشياء الإباحة إلا لعارض» والمشهور لا عارض له» فيجعله من قبيل المرحوح 
الذي يكون من قبيل الظن على عكس القول الراحح. 

۲ - أن القول الراحح يعتبر من باب الظن برجححان أحد النقيضين؛ لأنه يعتبر قي 
مستوى خبر الأحاد من حيث كونه لا يفيد إلا الظن عند جمهور الفقهاء فلذلك يقدم 
القول المشهور عليه باعتباره من قبيل العلم اليقيي. 

۳ - أن مصدر القول المشهور مفاده إلى العمل المتواتر القطعي الثبوت باعتبار أن 
العلم اليقيي يعتبر موحب للعمل» ويذلك يقدم قول الإمام مالك رضي الله عنه- في 
المدونة الكبرى باعتباره القول المشهور» حن وإن حالف نصه الحديث فيما أخحرحه الإمام 
قي الموطأ؛ وكتيرًا ما نحد الإمام مالك ينص على حكم» ويروي الأحاديث الي تخالف هذا 
الحكم؛ لملا يظن بأن الإمام مالكًا م يسمع هذا الحديث» ومن هنا ينبغي أن يقدم الققول 
الشهور على القول الراحح لاعتماده على السنة العملية. 

٤‏ - أن القائلين بتقدم القول الراحح يقَرُون بأن القول الراحح لا يقدم على الققول 
الشهون إا إذا كان هناك صحف ى خخية القرل الشهون وهذا بكرن شتت الول 
الراحح لسبب الضعف الواقع ني القول المشهورء وحقيقة الأمر فالقائلين بتقدم الراجح 
يقرُون بتقدم القول المشهور على الراحح؛ وذلك لقوة مدرك وحجية القول المشهور على 
غيره من الأقوال. 


Y۸ 


منهج التقديم للقبول المشهور والراجح... د. أمين أحمد عبداللّه ود. رضوان بن أحمد وأ. محمد الحسن محمد 
التوصيات: 

من يتتبع هذه الدراسة يلاحظ بأن القول المشهور له مسوغ قوي عند القائلين بتقدم 
القول الراحح على المشهورء» فينبغي استقراء النصوص» وفهمها حيدا» وعدم بترها؛ وذلك 
لغاية الوصول لا عليه المذهب المالكي من رة التعارض بين القول المشهور والراحح» 
وكذلك لا هما من تأثير في الفتوى عن طريق العلم بأقوال الفقهاء وأصول مأخذهم. 
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الصادر والمراجع: 

القرآن الكري. 

- ۱ھ‎ ٤١٩( ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم‎ - ١ 
م)» مجموع الفتاوى» المملكة العربية السعودية» المدينة المنورة» محمع الملك فهد.‎ ٥ 

۲ - ابن سالم خلوف» محمد بن محمد بن عمر بن علي» شجرة الدر الزكية في 
طبقات المالكيةء (الطبعة الأولى)» لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية. 

۳ - ابن مفلح» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد الله شمس الدين المقدسي 
الرامين ثم الصالحي الحنبلي» ٤۲١(‏ ١ه‏ - ۹۹۹ ١م)»‏ أصول الفقه» (الطبعة الأوى)» 
تحقيق: د. فهد بن محمد السَّدَحَان» مكتبة العبيكان. 

> - ابن منظور» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» لسان العرب» لبنانء 
بیروت» دار صادر. 

ه - ابن فرحون» إبراهيم بن علي بن محمد برهان الدين اليعمري» ٤٠٦(‏ ١ه‏ - 
٦‏ مح)» تبصرة الحكام ف أصول الأقضية ومناهج الأحكام (الطبعة الأول)» مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

٦‏ - ابن فرحون» إبراهيم بن علي بن محمد برهان» (۱۹۹۰م)» كشف النقاب 
الحاجب من مصطلح ابن الحاجب» (الطبعة الأولى)» تحقيق: د. همزة أبو فارس» ود. 
عبدالسلام الشريف» لبنان» بيروت» دار الغرب الإسلامي. 

۷ - ابن نصر» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي الالكي» 
٤۲۰ (‏ ۱ه »)١۹۹۹‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (الطبعة الأوللى)» تحقيق: 
الحبیب بن طاهر» دار ابن حزم. 

۸ - الأصبحي» مالك بن انس بن مالك بن عامر المدنٰ» ( ٤۱٥‏ ۱ه ٤۱۹۹م)»‏ 
المدونة الكبرى» (الطبعة الأولى)» دار الكتب العلمية. 


° 


منهج التقديم للقبول المشهور والراجح... د. آمين آحمد عبداللّه ود. رضوان بن أحمد وآ. محمد الحسن محمد 

ابو ذاو ميان بن الأشعتا بى إسحاق بن يشير بن شداد بن عرو الازدي 
السجستاني» سنن أي داودء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد لبنان» صيدا - 
بيروت» المكتبة العصرية. 

١‏ - أبو داود» سليمان بن الأشعت السجستان الأزدي» سنن أي داود» تحقيق: 
محمد حي الدين عبد الحميدء دار الفكر. 

١‏ - آل الشيخ» صالمح بن عبد العزيز» شرح متن الورقات. 

۲ - آمين أفندي» علي حیدر خواحه» (۱۱٤۱ه‏ ۱۹۹۱م) درر الحكام في 
شرح مجلة الأحكام» (الطبعة الأولى)» دار الجيل. 

۳ - البخاري» محمد بن إ“ماعيل البخاري» (۷١٠۷١ه-‏ ۱۹۸۷ )» الجامع 
الصحيح المختصرء (الطبعة الثالثة)» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء لبنان» بيروت» دار 
ا کن 

- _ه٠٤1۲( البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراسان»‎ - ١٤ 
ء)» معرفة السنن والآثار» (الطبعة الأولى)» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي»‎ ١ 
لبنان» بیروت» دار قتيبة.‎ 

٠‏ - التسولي» أبو الحسن علي بن عبد السلام» (۱۸٤۱ه-‏ ۹۹۸١ءم)»‏ البهجة 
في شرح التحفةء (الطبعة الأولى)» تحقيق: محمد عبد القادر شاهين» لبنان» بيروت» دار 
الكتب العلمية. 

١‏ - التعلي» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي» المعونة 
على مذهب عام المدينةء تحقيق: ميش عبد الحق» المملكة العربية السعودية» مكة المكرمة» 
المكتبة التجارية. 


۷ - الجرحاي» عي بن محمد بن علي الزين الشریف» ٤۰0۳(‏ اه- ۱۹۸۳م)» 
التعريفات» (الطبعة الأولل)» لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية. 
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۸ - الجوهري» إ“ماعيل بن مادء (٠۹۹٠م)»‏ الصحاح تاج اللغفة رصحاح 
العربيةء (الطبعة الرابعة)» لبنان» بيروت» دار العلم. 

۹ - الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الطهمان النيسابوري» 
(١١٤١ه‏ - ٠۱۹۹م)»‏ المستدرك على الصحيحين» (الطبعة الأول)» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية. 

٠‏ - الحطاب» مس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي 
المغربي المالکي» ( ۱٤۱۲‏ هھ - ۱۹۹۲٠ء)»‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» 
(الطبعة التالثة)» دار الفكر. 


١‏ - الخرشي» محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله شرح مخقصر خليل» لبنان» 


بیروت»› دار الفكر. 
۲ - الخضير» عبد الكرم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمدء شرح الورقات في 
أصول الفقه. 


۳ - الددو» محمد الحسن ولد محمد الشنقيطي» شرح الورقات في أصول الفقه. 

٤‏ - الدرديرء أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد» الشرح الصغير على أقرب 
المسالك إلى مذهب الإمام مالك» (الطبعة الأولى)» تحقيق: مصطفى كمال وصفي» مصر»› 
القاهرة» دار المعارف. 

٠‏ - الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة المالكي» حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» دار الفكر. 


- الزحيلي» محمد مصطفى» (۲۷٤١ه‏ - ٦٠٠۲م)»‏ الوجيز قي أصول الفقه 


اللإسلامیىء (الطبعة الثانية)» دمشق» سوریاء دار الخير. 


Y۲ 


منهج التقديم للقبول المشهور والراجح.. د. آمبن آحمد عبداللّه ود. رضوان بن أحمد وآً. محمد الحسن محمد 


۷ - الزرقان» محمد بن عبد الباقي بن یوسف» ۱٤۲٤(‏ هھ - ۰۳٠۰٠۲م)»‏ شرح 
الزرقاي على موطاً الإمام مالك. رالطبعة الأولى)» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» مصر» 
القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية. 

۸ - علي» محمد إبراهيم» (١۲٤١ه‏ - ١٠٠۲م)»‏ اصطلاح المذهب عند 
المالكيةء الإمارات العربية المتحدة» دي» دار البحوث. 

۹ - عليش» محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله الالكي» (۹٠٤١ه_‏ - 
۹ م)» منح الیل شرح مختصر خلیل» لبنان» بیروت» دار الفکر. 

۰ = عياض» القاضي عياض بن موسى بن عياض المسسبي؛ (١٦۹١م)>‏ ترتيسب 
المدارك وتقريب المسالك» (الطبعة الأولى)» المغرب» مطبعة فضالة. 

- __ه١٤٠١( الفارسي» أبوعبد الله محمد بن قاسم القادري الحسي»‎ - ١ 
م)» رفع العتاب والملام (الطبعة الأول)» تحقيق: محمد المعتصم الله البخدادي»‎ ٥ 
لبنان» بيروت» دار الكتاب العربي.‎ 

۲ - الفیروزآبادی» محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب» (١۲٤١ه_‏ - 
ه٠ ٠‏ ۲م القاموس احيط (الطبعة الثامنة)» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
السا انه مروت وة امال 

۳ - القرطي» أبو عمر يوسف بن عبد الله ين محمد بن عبد البر عاصم اللمري» 
١۳۸ ۷(‏ ه)» التمهيد لا في الموطأً من المعاي والأسانيدء نحقيق: سام محمد عطاء و محمد 
علي معوض,» المغرب» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

٤‏ - القرطي» أبو عمر يوسف بن عبد الله ين محمد بن عبد البر عاصم النمري» 
(١١٤١ه‏ - ١٠٠۲م‏ الاستذكارء (الطبعة الأولى)» تحقيق: سام محمد عطاء و محمد 
علي معوض» لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية. 
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٥‏ - القرطي» ابو الولید محمد بن أحمد بن رشد ٤۰۸(‏ ۱ه = ۱۹۸۸م)» 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» (الطبعة الثانية)» 
تحقيق: د. محمد حجي وآخرون» لبنان» بيروت» دار الغرب الإسلامي. 

٠١‏ - مالك مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» موطأ الإمام مالك رواية بحي 
الليشي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مصر» دار إحياء التراث العربي. 

۷ - المرداوي» علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان» (١١٤١ه_‏ - 
٠‏ م)» التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» (الطبعة الأولى)» تحقيق: د. عبد 
الرحمن الحبرين» د. عوض القرن» د. أحمد السراح» المملكة العربية السعوديةء الرياض» 
مكتبة الرشد. 

۸ - المهدوي» أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوحي» ٤١۸(‏ ١ه‏ 
١٠۷ -‏ ۲م)» التنبيه على مبادئ التوجيهء (الطبعة الأولى)» تحقيق: د. محمد بلحسان» 
لبنان» بیروت» دار ابن حزم. 

۹ - النيسابوري» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» المجامع 
الصحيح» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» لبنان» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

٠‏ - الونشريسي» أبي العباس أحمد بن يجى» ٤٠1(‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م))»‏ المعيار 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقة والأندلس وا مغرب تخريج جماعة من 
الفقهاء بإشراف: د. محمد حجي» المملكة المغربيةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 


٤ 


